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 قرار المجلس الأعلى للقضاء

 3102لسنة ( 75)رقم 

 بشأن تطبيق المعايير و الشروط المنصوص عليها

 02/3102في المادتين الاولى و الخامسة من القانون رقم 

 بشأن العزل السياسي و الإداري

 

 المجلس الاعلى للقضاء 

  3/8/1122بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ. 

  بشأن نظام القضاء و تعديلاته 1116لسنة ( 6)وعلى القانون رقم. 

 وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية . 

  بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 1121لسنة ( 21)وعلى القانون. 

  بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية وتعديلاته 1121لسنة ( 16)وعلى القانون رقم. 

  بشان العزل السياسي و اللإداري  1123لسنة ( 23)وعلى القانون رقم 

  المنعقد بتاريخ  1123وعلى محضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الاستثنائي الثالث لسنة

5/6/1121. 

  وعلى الملفات المقدمة من السادة : 

 طارق المهدي المحجوب 1 هلال عز الدين السنوسي  2

 عمر مصطفى الحياسي  4 علي بدي حسن  3

 رشيد عبد السلام فويدر  6 امحمد عيسى سيجوك  5

 

 قـــــــــــــرر

 ( 0)مادة 

توافر شروط وضوابط عضوية هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة الواردة بأحكام القانون رقم 

 : المشار إليه في حق السادة وهم 1123لسنة ( 23)

 طارق المهدي المحجوب 1 هلال عز الدين السنوسي  2

 عمر مصطفى الحياسي  4 علي بدي حسن  3

 رشيد عبد السلام فويدر  6 امحمد عيسى سيجوك  5
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 ( 3)مادة 

 .يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كان فيما يخصه تنفيذه 

 المجلس الأعلى للقضاء 

 هجرية  0121/رجب /32صدر في 

 ميلادي  3102/يونيو/7: الموافق

 


